
1 
 

بعد أن ولت فضائع الحربین العالمیتین من إبادة جماعیة وجرائم 
البلقان ومجازر أحداث  جاءت .حرب وجرائم ضد الإنسانیة وغیرها

الإبادة المرتكبة في رواندا لتفرض بقوة ضرورة عقاب المجرمین 
لین عن الانتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، و المسؤ 

مهمة الإدانة بإصداره قرارات إنشاء محاكم خاصة،  مجلس الأمنفتولى 
استنادا إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة لمحاكمة هؤلاء، أو 

  .فرض العقاب اللازم علیهم

لكن بقي مشكل معاقبة المجرمین الدولیین قائما طالما أن هذه 
المحاكم الخاصة تنتهي بانتهاء الغرض الذي وجدت من أجله، لذا 

سیر الأعمال المتعلقة بإنشاء محكمة  إحیاءعلى  الأمم المتحدة تعمل
جنائیة دولیة دائمة والتي كانت قد بدأت في الخمسینات من القرن 

، فهذا الجهاز القضائي لم الماضي تحت إشراف لجنة القانون الدولي
بل تم ذلك نتیجة لعدة تطورات ومراحل تاریخیة  یكن إنشائه بالأمر الهین

وصولا إلى " طوكیو"و " نورمبورغ"ومحاكمات " فرساي"محاكمة  بدایة من
الجنائیة الدولیة التي تعد جهازا دائما یختص بمسائلة المتهمین المحكمة 

وبعد مفاوضات واجتماعات وتحضیرات عدیدة انعقد مؤتمر ، أمامها
 17جوان إلى  15لفترة امتدت من  1998روما الدبلوماسي في سنة 

منظمة حكومیة ومائة  ةعشر  ةوستین دولة وسبع جویلیة بحضور مئة
وثمان وثلاثون منظمة غیر حكومیة، ودامت أعمال هذا المؤتمر خمسة 
أسابیع توجت باعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

الصین، (أصوات ضده وهي  07، وهـوت لصالحـص 120بالتصویت بـ 
، )الأمریكیة، قطر، السودان، الهندالعراق، إسرائیل، الولایات المتحدة 

  .دولة عن التصویت 21وامتناع 

ونظرا لكثرة المواضیع القانونیة التي تستحق البحث والدراسة في إطار 
النظام الأساسي المنشئ لهذه المحكمة، فقد أثرنا أن یقتصر هذا البحث 
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إجراءات سیر : "على موضوع فقط من بین أهم هذه المواضیع وهو 
، حیث أننا لا نستطیع الحدیث "مام المحكمة الجنائیة الدولیةالدعوى أ

عن هذا الجهاز كهیكل قضائي فقط دون الخوض في إجراءات سیر 
  .الدعاوى أمامه

، حدثا یكتسب أهمیة بالغةویعد إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة  
الأمر الذي دفعنا إلى بحث هذا الموضوع من حیث دراسة إجراءات سیر 

أمامها باعتبارها محكمة دولیة تختلف عن المحاكم الوطنیة من  الدعوى
التشكیل، الاختصاص، النظام الإجرائي المتبع أمامها، : حیث

صلاحیات وسلطات كل دائرة من دوائرها، إجراءات التحقیق والمحاكمة 
  .والطعن

دراسة هذا الموضوع فطبیعة الإجراءات  أهمیةومن هنا تبرز 
ام المحكمة لا شك أنها تلعب دورا بارزا وضروریا القضائیة المتبعة أم

بصورة مخالفة  في أي عمل قضائي، لما یترتب عن إغفالها أو تطبیقها
وهذا الجانب لا تخص أهمیته عن رجال القانون وخاصة الممارسین 

 .لمجال القضاء سواء كانوا قضاة أو دفاع

إلى جملة من  فهي ترجع الموضوع دوافع اختیاروفیما یخص 
الأسباب منها ما هو موضوعي یتمثل في الرغبة في إثراء المكتبة 

ة دراس فيومنها ما هو شخصي أو ذاتي یتمثل في الرغبة  ، امعیةالج
 یل الدراسات التي لها علاقة بالقضاء الجنائيفضتكذا و هذا الموضوع 

 إلىأضف بصفة خاصة  نائیة الدولیةجال حكمةالدولي بصفة عامة و الم
ذلك الحجم الكبیر للخروقات المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني 

  .بو الحر  وقواعد أعراف

وانطلاقا من ذلك قمنا بدراسة موضوعنا هذا بدافع التعمق في  
فهم كیفیة سیر الإجراءات أمام المحكمة و الموضوع لحداثته من ناحیة 
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إلى  یة الدولیة وصولاالجزائ تحریك الدعوىب ابتداءا الجنائیة الدولیة
جراءات الطعن   .فیه النطق بالحكم وإ

كما أن هذا الموضوع یعد من المواضیع الحدیثة التي تتمتع بقدر 
التي تم  لإشكالیةافلذا  .كبیر من الأهمیة في المجالین النظري والتطبیقي

ما هي الإجراءات المتبعة  طرحها لدراسة الموضوع على ضوئها هي
الجنائیة الدولیة؟ وهل هذه الإجراءات كفیلة بتحقیق أمام المحكمة 

  تحقیق العدالة الجنائیة على المستوى الدولي؟و  محاكمة عادلة للمتهم

تحلیل أهم الأحكام بجابة على هذه الإشكالیة تناولنا هذه الدراسة للإو 
المتعلق بوثیقة  هالمتعلقة بالجانب الإجرائي في اتفاقیة روما وملحق

عد هذه الوثیقة وسیلة لتطبیق تائیة وقواعد الإثبات، حیث القواعد الإجر 
وبالنظر إلى محتوى النص  ،نظام روما وتابعة له في جمیع الحالات

مادة موزعة على  225لها، نجد أنه یحتوي على ما یقل عن  النهائي
فصلا، تطرقنا بالتدقیق إلى جمیع الجوانب الإجرائیة الخاصة  اثني عشر

غي التنویه إلى أن هذه الدراسة لم تتعرض إلى تحلیل وینب بعمل المحكمة
القواعد الإجرائیة مادة مادة تفادیا لمغبة الوقوع في و مواد اتفاقیة روما 

نما التفصیل الممل وتكرار ما یجمع بعض المواد من مقاصد مشتركة ، وإ
تناولنا بالتحلیل المراحل التي تمر بها الدعوى أمام المحكمة الجنائیة 

، بدءا بإحالة الدعوى على المحكمة ومن له الحق في التقدم الدولیة
بالشكوى، وكیفیة البت في مقبولیة الدعوى من عدمه، مرورا بذكر 
سلطات المدعي العام وكافة الدوائر الأخرى من إجراءات التحقیق 
واعتماد التهم واستدعاء الشهود، وانتهاء بجلسات المحاكمة والنطق 

جراءات أخرى متعلقة بالطعن في الأحكام وتخفیف بالحكم وما یلیها من إ
  .تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحلیليالعقوبة لذلك 

  : فهي كالتالي أهداف الدراسةأما 
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 تحدید كیفیة اتصال القضیة بالمحكمة الجنائیة الدولیة مرحلة بمرحلة. 

  الدولیةتحدید الجهة المنوطة بالتحقیق في بالمحكمة الجنائیة 
 .والإجراءات التي تحكم ذلك

 كیف تتم المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة. 
  جراءاتهاتحدید  .الجهة المختصة بإصدار الأحكام وإ

  معرفة طرق الطعن التي یجوز للمتهم اللجوء إلیها أمام المحكمة
 .مجانب للصوابالجنائیة الدولیة إذا ما اعتقد أن الحكم الصادر 

العدید من الباحثین والدارسین  سبقنا في دراسة هذا الموضوعوقد 
  : الدولي نذكر منهم باقتضاب الجنائي المختصین في مجال القانون

محمد فادن، إجراءات سیر الدعوى الجزائیة أمام المحكمة الجنائیة  -
تتطرق ، ، جامعة سعد دحلب، البلیدةدكتورةالدولیة الدائمة مذكرة 
التدابیر الأولیة أما المحكمة «لعنصر دیمه للموضوع من خلال تق

إجراءات جلسة إقرار التھم «، أما في بحثنا فقد أضفنا »الجنائیة الدولیة

 .بشكل مفصل أكثر  »في حضور أو في غیاب الشخص المعني
بشور فتیحة، تأثیر المحكمة الجنائیة الدولیة في سیاسة الدول، مذكرة  -

تتطرقت إلى الموضوع من خلال  ،ماجستیر، جامعة بن عكنون ،الجزائر
وقد أضفنا إلى  »طرق ممارسة المحكمة لاختصاصها « تقدیمها لعنصر

المحكمة الجنائیة ذلك المبادئ التي تحكم البت في مقبولیة الدعوى 
 الدولیة

، تقریر )ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الإبتدائي(ثائر أبو بكر،   -
لحقوق المواطن برام االله، سلسلة  مقدم للهیئة الفلسطینیة المستقلة،

لموضوع من خلال إدراجه لعنصر لتطرق ، 61عدد. التقاریر القانونیة
أما ما  »المحكمة الجنائیة الدولیة مضمانات المحاكمة العادلة أما«

ضمانات المحاكمة العادلة «یضاف إلى ھذه الجزئیة ھو إدراجنا لعنصر 
 .»فیما یخص حقوق الشھود
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، المجلة )نحو إرساء نظام جنائي دولي جدید(أحمد بالقاسم،  -
، 04، العدد 35الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، ج

، وقد أضفنا »إجراءات التحقیق أمام المدعي العام«تناول بالدراسة 
 .»حقوق المتھم أثناء مرحلة التحقیق«جزئیة 

التي واجهتنا، فمما لا شك فیه أنه لا یخلوا أي  وبالنسبة للصعوبات
بحث علمي أكادیمي من الصعوبات والعراقیل في فترة إنجازه ولا 
ن تفاوتت درجة الصعوبة من عامل  یخرج بحثنا عن هذه القاعدة، وإ

الموضوع إلى جزء ثان نظرا لدقة موضوع  في لآخر ومن جزء محدد
لات وفیما یخص المراجع فقد البحث وحساسیته، وما قد یثیره من إشكا

لجئنا في كثیر من الأحیان إلى الاستعانة بالمراجع الأجنبیة وذلك 
إلى  وتم تقسیم الدراسةلثرائها وتوفرها على المعلومات المطلوبة، 

فصلین مهدنا لهما بمقدمة تنویریة للموضوع وأنهیناه بخاتمة تحصیلیة 
 .لما تمت دراسته

ة تحریك الدعوى و إجراءات التحقیق الفصل الأول تم تخصیصه لآلی
، تم التعرض في المبحث الأول إلى ضوابط ممارسة المحكمة 
لاختصاصها ، حیث خصص المطلب الأول إلى إحالة الدعوى إلى 

و المبادئ المحكمة ، و المطلب الثاني إلى البت في مقبولیة الدعوى 
جراءات أما المبحث الثاني فقد خصصناه لإالتي تحكم عمل المحكمة، 

التحقیق ، حیث تم التطرق في المطلب الأول إلى الإجراءات أمام 
المدعي العام ، و في المطلب الثاني تعرضنا إلى الإجراءات أمام الدائرة 

  .التمهیدیة
الفصل الثاني خصص لأصول المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة 
الدولیة، ومن ثمة تناول المبحث الأول المحاكمة، فتطرقنا من خلال 
المطلب الأول إلى التدابیر الأولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، بینما 
في المطلب الثاني فقد تم التطرق إلى دور الدائرة الابتدائیة وسلطاتها، 

ما المبحث الثاني فقد خصص لإجراءات التحقیق، وقسم حسب أ
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مقتضیات الدراسة إلى مطلبین، المطلب الأول تعرضنا فیه إلى الحكم 
ومشروعیة العقوبة، وفي المطلب الثاني تناولنا فیه إجراءات الطعن في 

 .الأحكام الصادرة عن المحكمة

  
  

 


